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الدرس الثامن عشر:هل يجوز التقليد لمن حصل عل ملة الاجتهاد ولم يجتهد بالفعل؟
الجلسة 18 

الدرس الثامن عشر

نظر السيد الخوئ (رحمه اله): 

فبعد أن ذهب إل ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) من عدم جواز تقليد صاحب الملة لغيره ذكر ف كتاب التنقيح(1) تأييداً لهذا
القول يتشل من أمرين:

 الأمر الأول: أنّ مثل هذا الشخص له علم بالتنجز (بعد العلم الإجمال

1 ـ التنقيح، ج1، ص17.
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بالأحام الواقعية) ولغرض الإمتثال لابدّ من مؤمن قوي، ومع الرجوع إل الغير نشك ف تحصيل هذا المؤمن ولا يتيقن من إمتثال

الحم الشرع، بخلاف ما لو اجتهد برأيه فسوف يون عل يقين من الإمتثال.

المناقشة:

ولن من الواضح أنّه لا يقدر الملّف من تحصيل اليقين أبداً ف باب الاجتهاد أو التقليد والمورد الوحيد لتحصيل اليقين هو
الاحتياط.

ملاحظة: فقد ذكر السيد الخوئ (قدس سره) أيضاً أننا قد نشك ف أنّه هل يجوز لهذا الشخص صاحب الملة التقليد، أو لا يجوز؟
فف مقام الشك فالأصل عدم الحجية للتقليد.

نظر الاستاذ:

بنظرنا إنّ هذا المورد ليس من موارد أصالة عدم الحجية، لأنّ الفرض أنّ دليل حجية التقليد موجود ونرى المشروعية للتقليد، أي
(أصالة التقليد)، وهنا نشك ف أن تقليد هذا الشخص حجة أو لا؟ فاطلاق الأدلة يقول: بأنّ المورد الوحيد لعدم جواز التقليد هو

الشخص العالم بالفعل، أما غير العالم (سواء كان صاحب ملة أو لم ين) فيدخل تحت اطلاق أدلة الجواز، فلا يون لدينا شك
ف شمول الأدلة له.

الأمر الثان: هو ما ذكرناه سابقاً من عدم الفرق بين الصورة الثانية والثالثة، حيث يقول السيد الخوئ: إنّه لا ينبغ قياس الصورة
الثالثة عل الثانية، لأنّ الصورة الثالثة يحتمل ف مثل هذا الشخص أن يون الاجتهاد عليه واجباً بنحو الوجوب العين، ولا دليل

عل رفع هذا الاحتمال، ولننا لا نحتمل وجوب الاجتهاد بنحو الوجوب العين عل الشخص الفاقد لملة الاجتهاد.
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المناقشة:

إنّ نفس هذا اللام الوارد ف الصورة الثالثة يرد ف الثانية أيضاً، حيث يمن القول نّه يحتمل ف حقه وجوب تحصيل العلم،
وكما يمن رفع هذا الاحتمال ف الصورة الثانية باطلاق أدلة جواز التقليد، فذلك يمن التمسك بهذا الاطلاق لرفع احتمال

الوجوب ف الصورة الثالثة.

ملاحظة: حيث ذكر السيد الخوئ (قدس سره) ف هذا المورد أنّ من حصل عل ملة الاجتهاد فلا يصح للآخرين تعيين تليفه
الشرع ف هذا المجال وأنّه يجوز له التقليد أو لا يجوز، بل يجب عليه العمل برأيه ف هذه المسألة، وهو مطلب صحيح.

أما الحم الثان: من أحام المجتهد وهو صحة رجوع الغير إليه، فهل يصح رجوع الغير إل من حصل عل ملة الاجتهاد، أو لا؟

الجواب: إنّ لهذه المسألة صورتين:

1 ـ إن لا يون قد استنبط حماً من الأحام الشرعية.

2 ـ أن يون قد استنبط مقداراً قليلا جداً من الأحام الشرعية.

أما الصورة الاول: فالأمر واضح، فالأدلة اللفظية وسيرة العقلاء لا تؤيد جواز تقليد مثل هذا الشخص، لأنّ الأدلة اللفظية ورد فيها
عنوان «عرف حلالنا وحرامنا» وعنوان الفقيه والعالم وأمثال ذلك، وهذه لا تصدق عل هذا الشخص، فمجرد أن يون لديه ملة

الاجتهاد لا يعن انطباق عنوان الفقيه عليه، وكذلك سيرة العقلاء (رجوع الجاهل إل العالم) فعنوان الفقيه أو العالم لا يطلق عل من
له ملة الاجتهاد.

السيد الخوئ (قدس سره) وآخرون يرون هذا الرأي أيضاً، ولن يلزم السيد الخوئ من قبول هذا الرأي أن صاحب الملة لا يجوز
له التقليد ولا يصح للغير تقليده، وهذه مفارقة، لأنّ من لا يجوز له التقليد فانّ الظاهر عرفاً أنّه يجوز للغير تقليده، 
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والالتزام بالتفيك بينهما مشل.


